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  مقدمة
تشــكل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءا من نظام جمع ونشــر المعلومات عن القرارات الصــادرة 

المنبثقة عن أعمال لجنة عن المحاكم وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية 
ير الموحَّد الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفس

بالرجوع إلى المعايير الدولية التي تتســق مع الطابع الدولي للنصــوص، لا إلى  لهذه النصــوص القانونية
دلــيـــل المســــــــتــعــمـــل  في  المــفـــاهــيــم والأعــراف الــقـــانــونــيـــة الـــداخــلــيـــة الصــــــــرفـــة. وتــرِد

)A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3 .معلومات أوفى عن سمات ذلك النظام وعن طريقة اســتعماله (
شبكي  سيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع ال ستندة إلى نصوص الأون ضائية الم سوابق الق ووثائق ال

  ).https://uncitral.un.org/ar/case_lawللأونسيترال (
ضمن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفر البيانات المرجعية ويت

الكاملة لكل قضية ترِد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسرتها 
ي يرد فيه النص ) الذURLأو أشــــــارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (

الكامل للقرارات بلغتها الأصــــــلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم 
كانت متاحة، في عنوان كل قضــــــية (يرجى الانتباه إلى أن   المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما

ة الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكل تزكية الإشارات المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمي
من جانب الأمم المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما 
تتغير المواقع الشـــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة ســـارية حتى تاريخ إصـــدار هذه 

ر فيها قانون الأونســيترال النموذجي للتحكيم الوثيقة). وتحتوي خلاصــات القضــايا ال  التجاريتي يُفســَّ
على إشــــــارات مرجعية إلى كلمات رئيســــــية متســــــقة مع ما يرِد من كلمات  في موســــــوعة  الدولي

قانون النموذجي التي أعدتها أمانة الأونســـيترال بالتشـــاور مع المراســـلين الذلك المصـــطلحات الخاصـــة ب
علقة بقضايا تفسر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود الوطنيين. أما الخلاصات المت

شارات مرجعية إلى ضا إ سي كلمات فتتضمن أي ة. ويمكن البحث عن الخلاصات في قاعدة البيانات رئي
ــارة إلى جميع الســمات التعريفية  المتاحة من خلال الموقع الشــبكي الخاص بالأونســيترال عن طريق الإش

ي البلد أو النص التشــريعي أو رقم القضــية في وثائق "كلاوت" أو الرقم التســلســلي لوثيقة الرئيســية، أ
  "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.

ويعدُّ الخلاصات مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة 
. وتجدر ملاحظة أن المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص استثنائية أمانة الأونسيترال نفسها

غير مباشــر في تشــغيل هذا النظام لا يتحمَّل أي منهم المســؤولية عن  المشــاركين على نحو مباشــر أو
  أي خطأ أو إغفال أو أي قصور آخر فيه.

        
  ٢٠٢٠محفوظة للأمم المتحدة  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

الحقوق محفوظة. ويُرحَّب بأي طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي إرسال جميع 
ـــالي: ـــات إلى العنوان الت    ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquartersهـــذه الطلب

New York, N.Y. 10017, United States of Americaكومات والمؤســـســـات الحكومية أن تســـتنســـخ هذا . ويجوز للح
    أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك. العمل أو
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  قضايا ذات صلة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 
      (القانون النموذجي للتحكيم)

القانون النموذجي ياء من  ١٧؛ و١٧؛ و١٤؛ و٩؛ و٦؛ و٤: المواد ١٨٤٧القضية     
من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية  ١٣للتحكيم؛ والمادة 

  واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
  أستراليا: المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، محكمة الاستئناف

  ٢٠١٨/١٦٠٠٥١القضية رقم 
  Ichor Constructions Pty Ltdغاي ضد شركة ‐رينغ‐مجلس منطقة كو

  ٢٠١٩شباط/فبراير  ٥
  NSWCA 2 [2019]؛ وALR 728 364 (2019)نُشرت في: 

      www.austlii.edu.auمتاحة في الموقع التالي: 
الولاية؛ المحاكم؛ الإغلاق الحكمي؛ الأوامر ‐المحكَّمونرد؛ ال ‐ المحكَّمون الكلمات الرئيسية:[

  ]الزجرية؛ التدابير المؤقتة؛ الولاية القضائية؛ العلم بالقانون؛ التنازل
  

 ١٤تتناول هذه القضــية في المقام الأول مســألة ما إذا كان قرار المحكمة الصــادر بموجب المادة 
ضا قدرة المحكَّم على من القانون النموذجي للتحكيم قابلا للاستئناف.  وتتناول هذه القضية أي

  استئناف السير في إجراءات التحكيم عندما يكون قد قام بدور الوسيط في نفس المنازعة.
(المدعى عليه) عقد  Ichor Constructions Pty Ltdغاي (المدعي) وشــركة -رينغ-أبرم مجلس كو

فة أُحيلت إلى التحكيم.  نازعات مختل نه م ناء نشـــــــأت بشـــــــأ وفي اليوم الأخير من إجراءات ب
التحكيم، عرض المحكَّم اقتراح تســــــوية لكي ينظر فيه الطرفان. ووافق كل من الطرفين على 
النظر في هذا الاقتراح، وعلى أن يقوم المحكَّم بدور الوســـــيط لذلك الغرض، ولكنَّهما رفضـــــا 

ئي. وبعد بضــعة أيام من اقتراح التســوية. واســتُئنف ســير إجراءات التحكيم، وصــدر القرار النها
اختتام الإجراءات، أبلغ المدعى عليه المدعي بأنهما لم يوافقا على أن يســــــتأنف المحكَّم ســــــير 
إجراءات التحكيم بعد أن "قام بدور الوســـــيط" عندما قدَّم اقتراح التســـــوية، ومن ثمَّ، فإن قرار 

في نيو ســـــاوث ويلز يفيد بأن  التحكيم النهائي باطل. والتمس المدعي إعلانا من المحكمة العليا
جانب أمر زجري يمنع المدعى عليه من الإصــــــرار على الزعم   ولاية المحكَّم لم يتم إنهاؤها، إلى

بانتهاء ولاية المحكَّم. ورفضـــت المحكمة منح التدبير الانتصـــافي المشـــار إليه، ورفضـــت الطلب 
دال من قانون  ٢٧للمادة  على أســـــــاس أن المحكَّم قد قام بالفعل بدور الوســــــيط، بالمخالفة

من قانون الأونســـــيترال  ١٣، التي تشـــــبه إلى حد كبير المادة ٢٠١٠التحكيم التجاري لســـــنة 
النموذجي بشـــــأن الوســـــاطة التجارية الدولية واتفاقات التســـــوية الدولية المنبثقة من الوســـــاطة 

ـــاطة"( لى أنه كان ). وبالإضـــافة إلى ذلك، خلصـــت المحكمة إ"القانون النموذجي بشـــأن الوس
يتعين على الطرفين، بغية التغلُّب على هذه العقبة التي تعترض اسـتئناف سـير إجراءات التحكيم، 

من القانون النموذجي بشـــأن  ١٣أن يقدما موافقة كتابية على ذلك (وهو ما لا تشـــترطه المادة 
قه المنصوص عليه يتنازل عن ح  الوساطة)، وأنهما لم يقدما هذه الموافقة، كما أن المدعى عليه لم
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لمادة  لذي تجيزه ا لمادة على النحو ا هذه ا لمادة  ٤في  قانون التحكيم التجاري (انظر ا من  ٤من 
  القانون النموذجي للتحكيم).

فكان أن طلب المدعي إذنا لاســــــتئناف قرار المحكمة العليا في نيو ســـــــاوث ويلز أمام محكمة 
سة الاستماع الم ساوث ويلز (جل تعلقة بطلب الإذن بالاستئناف هي القضـية الاستئناف في نيو 

المشــار إليها هنا). وكانت المســألة الرئيســية المطروحة في جلســة الاســتماع المتعلقة بطلب الإذن 
 ١٤بالاســــتئناف هي ما إذا كان يمكن في واقع الأمر اســــتئناف قرار المحكمة فيما يتعلق بالمادة 

من القانون النموذجي للتحكيم. وينص قانون  ١٤من قانون التحكيم التجاري، التي تشبه المادة 
) في حدود ٢التحكيم التجاري على أن "الحكم، الذي تصــدره المحكمة بموجب المادة الفرعية (

لمادة  يا"، في حين أن ا قانون النموذجي للتحكيم تجيز لأي من  ١٤ســــــلطتها، يكون نهائ من ال
اء ولاية المحكَّم، وقرارها في ذلك الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أن تفصــــــل في موضــــــوع إنه

قانون  ها"، التي ترِد في  حدود ســــــلطت بارة "في  بل للطعن. ورأت المحكمة أن ع قا يكون غير 
التحكيم التجــاري، وليس في القــانون النموذجي للتحكيم، هي دليــل على أن القــانون الأول 

متصــــل بالولاية  يقصــــد الســــماح بمراجعة القرارات الصــــادرة عن المحكمة في حال قوع خطأ
القضـــائية مع اســـتبعاد أي أســـباب أخرى للطعن فيه. وبالإضـــافة إلى ذلك، رأت المحكمة، بعد 
الرجوع إلى الأعمال التحضــــيرية لنصــــوص الأونســــيترال للاســــتدلال بها، أن عبارة "غير قابل 
للطعن" استخدمت عن قصد بدلا من "نهائي" بغية توضيح أي غموض من النوع الذي يشوب 

سألة المعروضة على المحكمة بالتحديد، وأن هذا التفسير يتماشى مع الرغبة في صون الاتساق الم
هو مطبَّق في أســتراليا). ورأت المحكمة أن   في التفســير المحلي والدولي للقانون النموذجي (كما

ر بمعنى أنه "غير قابل للطعن" إلا في الحالات التي  يقع وصـــف الحكم بأنه "نهائي" ينبغي أن يفســـَّ
فيها خطأ متعلق بالولاية القضــــائية. وبناء على ذلك، رُفض طلب الاســــتئناف على أســــاس أن 

  القرار الأولي غير قابل للاستئناف إلا في حالة وقوع خطأ متصل بالولاية القضائية.
وتناولت المحكمة أيضــا المســائل المتبقية في القضــية في ملاحظات عابرة انتهت فيها إلى أن قرار 

ستأنف حتى لو كان قبول طلب الاستئناف ممكنا. وأوضحت المحكمة أن المح سي كمة لم يكن 
ــــــيط"، وفقا للمادة  دال من قانون التحكيم التجاري  ٢٧المحكَّم في واقع الأمر "قام بدور الوس

من القانون النموذجي بشـــأن الوســـاطة)، وأن الموافقة الكتابية المطلوبة لم تُقدَّم  ١٣(انظر المادة 
ما اســتأنف المحكَّم دوره (وهو شــرط غير موجود في القانون النموذجي بشــأن الوســاطة)، عند
من  ٤من قانون التحكيم التجاري لم يحدث (انظر المادة  ٤التنازل الذي تشــــــترطه المادة   وأن

قة يعلم أن من حقه الاعتراض  يه لم يكن في الحقي لمدعى عل قانون النموذجي للتحكيم) لأن ا ال
بافتراض العلم)، وأخيرا أن الإغلاق الحكمي لم يكُن من يكفي في  (لا جاج  لة الاحت لحا هذه ا  

  الممكن تطبيقه.
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  ) من القانون النموذجي للتحكيم١( ٨: المادة ١٨٤٨القضية     
  أستراليا: المحكمة العليا في أستراليا

  S144/2018؛ والقضية رقم S143/2018القضية رقم 
Rinehart  ضد شركةHancock Prospecting Pty Ltd  
Rinehart  ضدRinehart  

 ٢٠١٩أيار/مايو  ٨
  HCA 13 [2019]نُشرت في: 

      http://www.austlii.edu.auمتاحة في الموقع التالي: 
  ]القضائية؛ الأطراف الثالثةالمساعدة القضائية؛ الصحة؛ وقف الإجراءات  الكلمات الرئيسية:[

) من القانون ١( ٨تتناول هذه القضـــية طلبات مقدَّمة لوقف الإجراءات القضـــائية بمقتضـــى المادة 
  النموذجي للتحكيم (أي طلبات وقف الإجراءات القضائية لصالح التحكيم).

ديق وقعت المدعى عليها جينا رينهارت عددا من ســــندات التســــوية مع المســــتأنِفين بشــــأن صــــنا
سندات بنود تحكيم تنص على إحالة أي منازعات "في إطار"  ضمنت ال سرية مختلفة، وت ستئمانية أ ا
هذه الســندات إلى التحكيم. وادعى المســتأنفون، من بين مســائل أخرى، أن ســندات التســوية غير 

دعى صحيحة ("المطالبات المتعلقة بالصحة") والتمسوا أن تنظر المحاكم في المطالبات. واحتجت الم
عليها بأن أي منازعة "في إطار" الســندات، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالصــحة، ينبغي أن تُحال 

لمادة  نة ١( ٨إلى التحكيم عملا با ــــــ قانون التحكيم التجاري لس ("قانون التحكيم  ٢٠١٠) من 
  ) من القانون النموذجي للتحكيم.١( ٨التجاري")، المصوغة على غرار المادة 

تخضع   لمحكمة الابتدائية (المحكمة الاتحادية في أستراليا) إلى أن المطالبات المتعلقة بالصحة لاوخلصت ا
لبنود التحكيم، حيث رأت أن عبارة "في إطار هذا الســــــند" تحد نطاق انطباق بنود التحكيم. بيد أن 

اف، وأوقفت دائرة الاســــــتئناف في المحكمة الاتحادية لم توافق على ذلك الرأي في مرحلة الاســــــتئن
المتَّبعة إزاء طلبات  النُّهُجالإجراءات القضــــائية لصــــالح التحكيم. وبعد أن نظرت دائرة الاســــتئناف في 

وقف الإجراءات في ولايات قضــــــائية مختلفة، بما في ذلك النهج الذي اتَّبعه مجلس اللوردات في المملكة 
، رأت أن عبارة "في إطار هذا Privalovضـــد  Fiona Trust & Holding Corporationالمتحدة في قضـــية 

  السند" ينبغي أن تُفسَّر بمعنى واسع لا ضيق، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
ورفضــــت المحكمة العليا بالإجماع الطعن المقدم، ووافقت على الاســــتنتاج الذي توصــــلت إليه دائرة 

، Fiona Trustج المتَّبع في قضـــية الاســـتئناف. ولم تعتبر المحكمة العليا أن من الضـــروري اســـتعراض النه
ــــير العقود،  لأنها رأت أن نطاق انطباق بند التحكيم يمكن أن يُحدَّد وفقا للمبادئ القويمة المتَّبعة في تفس
ستخدمتها الأطراف، والظروف المحيطة، والأغراض والأشياء التي أُبرم  أي "بالرجوع إلى الصيغة التي ا

ن ســياق إعداد ســندات التســوية والقصــد من إعدادها ينمان عن الرغبة العقد من أجلها". وبالنظر إلى أ
في التقليل إلى أدنى حد ممكن من الضــجيج الإعلامي المحيط بالمنازعة الموضــوعية وتجنُّب الكشــف عن 

يكون قصــــــد الأطراف النظر في   معلومات ســــــرية، فقد رأت المحكمة العليا أن "من غير المعقول" أن
ـــندات التســـوية في إجراءات قضـــائية عمومية بدلا من البت فيها من خلال المنازعات حول صـــحة  س
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إجراءات تحكيم ســـرية. ومن ثمَّ، رأت المحكمة العليا أن نطاق انطباق بنود التحكيم يشـــمل المطالبات 
  التحكيم.  المتعلقة بصحة سندات التسوية، وأنه يتعين إحالتها إلى

ر في معيار مراجعة صــــحة طلبات وقف الإجراءات، فقد وعلى الرغم من أن المحكمة العليا لم تنظ
لدولي  مل للتحكيم ا كا قانوني مت طار  جاري هو "جزء من إ قانون التحكيم الت أشـــــــارت إلى أن 
والمحلي ينفذ القانون النموذجي للتحكيم"، وأن "من المبادئ التي يعتمدها مبدأ ضـــرورة الاعتراف 

الطعن في صـــــحته (مبدأ الانفصـــــال)، ومبدأ  باتفاق التحكيم كعقد منفصـــــل والحد من أســـــباب
"صــــلاحية البت في الاختصــــاص" الوثيق الصــــلة بهذا الشــــأن، والذي تخول بموجبه هيئة التحكيم 

  صلاحية البت في اختصاصها.
ونظرت المحكمة العليا أيضــا في معارضــة للطعن مقدمة من ثلاثة أشــخاص من المدعى عليهم ("المدعى 

خاص أحيلت إليهم تراخيص للتعدين بموجب ســـندات التســـوية. وطلب عليهم الآخرون")، وهم أشـــ
المدَّعى عليهم الآخرون أيضــــا وقف الإجراءات، على أســــاس أن مطالبتهم مقدَّمة "من خلال أو عبر" 
أطراف في أحد ســـندات التســـوية، ومن ثم، فهم أنفســـهم من "الأطراف" في اتفاق التحكيم الوارد في 

ع لمصـــطلح "الطرف" الوارد فيذلك الســـند بمقتضـــى التعري قانون التحكيم   ) من١(  ٢  المادة  ف الموســـَّ
التجاري، وهو حكم ســــــابق على اعتماد القانون النموذجي للتحكيم واشــــــتراعه في أســــــتراليا يحدد 
الأشـــخاص الذين يجوز اعتبارهم أطرافا. ورفضـــت المحكمة الابتدائية ودائرة الاســـتئناف طلب وقف 

لبية القضـــاة في المحكمة العليا خلصـــوا إلى أن المدعى عليهم الآخرين هم بالفعل الإجراءات. بيد أن أغ
أطراف بالمعنى المقصـــــود في قانون التحكيم التجاري، ورأوا أنه "لا يوجد ســـــبب وجيه لعدم البت في 

بين المدعي هذه المطالبة القائمة بين المدعي والمحال إليه بنفس الطريقة التي ســـيُبت بها في المطالبة القائمة 
  والمحيل"، وأعربوا عن قلقهم إزاء تعدد الإجراءات الجارية في التحكيم والمحكمة.

    
  ) من القانون النموذجي للتحكيم٣( ٣٤: المادة ١٨٤٩القضية     

  أستراليا: المحكمة الاتحادية في أستراليا
  ٢٠١٩لسنة  NSD 2003القضية رقم 

Sharma  ضد شركةMilitary Ceramics Corporation  
  ٢٠٢٠شباط/فبراير  ٢٠

  FCA 216 [2020]نُشرت في: 
    www.judgments.fedcourt.gov.auمتاحة في الموقع التالي: 

    ]الإلغاء؛ الإجراءات؛ المهلة الزمنية ‐ قرار التحكيم الكلمات الرئيسية:[
) من ٣( ٣٤القضية المهلة الزمنية المحددة لتقديم طلب لإلغاء قرار تحكيم بمقتضى المادة تتناول هذه 

  القانون النموذجي للتحكيم.
ــــــركة مســــــجَّلة في جزر فيرجين  نشــــــأت منازعة بين المدعي (مواطن هندي) والمدعى عليه (ش

 ذلك الاتفاق، البريطانية) متعلقة باتفاق على مشــــــروع مشــــــترك. وعملا ببند التحكيم الوارد في
ـــــترالي للتحكيم التجاري الدولي  ـــــيدني وفقا لقواعد المركز الأس أُحيلت المنازعة إلى التحكيم في س

ــــــترالي). وفي  ، أصــــــدر المحكَّم الوحيد الذي عيَّنه المركز ٢٠١٨نيســــــان/أبريل  ٤(المركز الأس
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تهل المدعى عليه ، اســ٢٠١٨الأســترالي قرار تحكيم نهائيا لصــالح المدعى عليه. وفي آب/أغســطس 
  أمام المحكمة العليا في دلهي إجراءات إنفاذ هذا القرار في الهند.

، اســتهل المدعي أمام المحكمة الاتحادية في أســتراليا إجراءات ٢٠١٩تشــرين الثاني/نوفمبر  ٢٩وفي 
 يطلب فيها إلغاء قرار التحكيم النهائي. وحاجج المدعى عليه بأن الحق في طلب إلغاء القرار ســقط

لمادة  قادم، نظرا لأن ا قانون ٣( ٣٤بالت ها الواردة في  قانون النموذجي للتحكيم (بصــــــيغت ) من ال
  ) تنص على مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لطلب إلغاء قرار التحكيم.١٩٧٤التحكيم الدولي لسنة 

ـــلَّم قرار التحكيم ثلاث مرات، أولاها من المركز الأ ـــترالي وقد تبينت المحكمة أن المدعي قد تس س
شــهرا من  ٢٠. وبالنظر إلى أن المدعي قد تســلَّم قرار التحكيم قبل نحو ٢٠١٨نيســان/أبريل  ٦في 

  استهلال الإجراءات، رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار التحكيم.
ـــــلطتها في تمديد المهلة الزمنية  ـــــأن س وفي هذا الإطار، أبدت المحكمة بعض الملاحظات العابرة بش

ضائية ٣( ٣٤المحددة في المادة  سوابق ق ستشهدت المحكمة ب ) من القانون النموذجي للتحكيم. وا
من ولايات قضــائية أخرى تطبق القانون الأنغلوســكســوني، وبملاحظات مؤيدة مفادها أن "هدف 
القانون النموذجي للتحكيم ككل هو تقييد مراجعة المحاكم لقرارات التحكيم من حيث الحيثيات 

اء"، وأن التطبيق الفعال لهذا القانون يتطلب "السرعة والكفاءة في الإنفاذ وفترات التقادم على السو
القضــــائي للعقود وقرارات التحكيم والاعتراف بها"، وخلصــــت إلى أنه من غير المرجح أن يكون 

  القانون النموذجي للتحكيم قد منح أي سلطة لتمديد تلك المهلة الزمنية.
    

  من القانون النموذجي للتحكيم ٣٦المادة  )١(:١٨٥٠القضية     
  الدانمرك: محكمة الاستئناف العليا الشرقية

  ٢١، الدائرة B-424-17القضية رقم 
  Teoplyy Dom LRSضد شركة  A A/Sشركة 
  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٧

  الأصل بالدانمركية
  وما يليها ٣٤٠٥، الصفحة Ugeskrift for Retsvæsen 2018نُشرت باللغة الدانمركية في 

    الخلاصة من إعداد يوزيف لوكوفسكي، مراسل وطني
    ]اتفاق التحكيم؛ التفسير؛ إنفاذ قرار التحكيم الأجنبي الكلمات الرئيسية:[

سين" (المدعى  ضد البائع الدانمركي " شترٍي الروسي "باء" (المدعي)  في هذه القضية، التي رفعها الم
التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة في الاتحاد الروســي (محكمة عليه)، أصــدرت محكمة التحكيم 

  التحكيم الروسية) قرار تحكيم لصالح "باء"، الذي التمس الاعتراف بهذا القرار وإنفاذه في الدانمرك.
نع "ســين"، الذي قدم له ٢٠١١في عام  ، أبرم الطرفان عقدا اشــترى "باء" بمقتضــاه خط إنتاج من صــُ

كيلوغرام من المنتجات الســــليولوزية في الســــاعة.  ١ ٢٠٠تِج هذا الخط ما لا يقل عن ضــــمانا بأن يُن
                                                           

في أحد أعداد "كلاوت"، وقد تناول جوانبها المتصلة بعقود البيع الدولي  ١٨٢٨نشرت هذه القضية تحت رقم   )١(  
 للبضائع.
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وخلال المفاوضــــات، التي أُجريت باللغة الإنكليزية فقط، اقترح "ســــين" في البداية تســــوية المنازعات 
 المتعلقة بالعقد من خلال المحاكم الدانمركية. ورد "باء" على ذلك بتقديم مشــــــروع للعقد، باللغتين

  الإنكليزية والروسية، ينص على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم في روسيا، على النحو التالي:
"تُســوى جميع المنازعات والخلافات التي قد تنشــأ عن هذا العقد أو فيما يتصــل به عن   

طريق المفاوضـــــــات بين الطرفين قدر الإمكان. وإذا لم يتوصـــــــل الطرفان إلى اتفاق، 
من خلال محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة في تُســـــوى المســـــألة 

  ".الاتحاد الروسي وفقا لإجراءاتها
وعقب إجراء مزيد من المفاوضـــات بشـــأن هذه النقطة، أضـــاف "باء" إلى بند التحكيم في صـــيغة 

  و التالي:العقد باللغة الإنكليزية (ولكن ليس في صيغته باللغة الروسية) جملة (ثالثة) على النح
لد    جارة في ب فة الت عة لغر تاب ئة التحكيم ال لة في هي فان على أن تُســــــوى المســـــــأ "اتفق الطر

  ".عليه  المدعى
ــــــليم خط الإنتاج في عام  ــــــتويات الإنتاج التي ٢٠١٣وبعد تس ، ادعى "باء" أن الخط لا يفي بمس

وطالب "ســين" برد  يضــمنها العقد، وبعد محاولات غير ناجحة لعلاج القصــور، ألغى "باء" العقد،
  ثمن الخط مقابل إعادته إليه.

لدانمركية (في جملة أمور)  ــــــين" ذلك الطلب، التمس "باء" من غرفة التجارة ا وعندما رفض "س
تابعة لغرفة التجارة". وردت غرفة التجارة بأنها "لا تضــــــم هيئة  معلومات عن "هيئة التحكيم ال

  المعهد الدانمركي للتحكيم.تحكيم خاصة بها"، وأحالت "باء" إلى 
ــــيا أمام محكمة التحكيم ٢٠١٣وفي وقت لاحق من عام  ــــتهل "باء" إجراءات تحكيم في روس ، اس

الروسية. وبعد أن تلقى "سين" من محكمة التحكيم الروسية بيان الدعوى المرفوعة من "باء" مترجما 
أن تُســــــوى وفقا لقانون التحكيم إلى اللغة الإنكليزية، كتب إلى "باء" مؤكدا أن المنازعة ينبغي 

عن  ٢٠١٤الساري في بلد البائع. ولم يشارك "سين" في الإجراءات الروسية، التي أسفرت في عام 
  ملايين كرونة دانمركية. ٤,٥صدور قرار تحكيم لصالح "باء" بقرابة 

لتحكيم وعندئذ أقام "باء" دعوى أمام محكمة الإنفاذ لإنفاذ قرار التحكيم الصــــــادر عن محكمة ا
ــــــية. وأصـــــــدرت محكمة الإنفاذ، بعد الرجوع إلى الفقرتين  من قانون التحكيم  ٣٩و ٣٨الروس

من القانون النموذجي للتحكيم)، حكما لصـــــــالح "باء"  ٣٦و ٣٥الدانمركي (المقابلتين للمادتين 
ــــــين" لم يفِ بعــبء الإثبــات المطلوب منــه لبيــان انطبــاق الحــالات المبيَّنــة في  مؤكــدة أن "س

 ‘٥’-‘١’) (أ) ١( ٣٦من قــانون التحكيم التجــاري (المقــابلــة للمــادة ه) (-) (أ)١(  )١(  ٣٩  دةالمــا
القانون النموذجي للتحكيم) على حالته. وفي وقت لاحق، رفضــــت محكمة الاســــتئناف العليا  من

الشرقية النظر في طلب استئناف "سين" لقرار محكمة الإنفاذ، بسبب بعض المسائل الشكلية المتعلقة 
، نقضـت المحكمة النقض الدانمركية قرار ٢٠١٧إجراءات تقديم طلب الاسـتئناف، ولكن في عام ب

محكمة الإنفاذ وأعادت القضــية إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في الأســس الموضــوعية، معتبرة أن 
  القضية كانت قد استُؤنفت على النحو الصحيح أمام المحكمة العليا.
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ــباب وبعد إعادة النظر في ال ــرقية لصــالح "ســين". وكانت الأس قضــية، حكمت المحكمة العليا الش
الرئيســـــية لهذا القرار برفض إنفاذ قرار التحكيم الصـــــادر عن محكمة التحكيم التجاري في الاتحاد 

  الروسي كما يلي:
شأت المنازعة، التي   -١   ضمن اتفاق تحكيم. وقد ن أن الطرفين اتفقا على أن عقدهما يت

محكمة التحكيم الروسية لأن بند التحكيم في صيغتي العقد الإنكليزية تتعلق بولاية 
  والروسية ليس متماثلا؛

أن الطرفين اتفقا أيضا على أن اتفاقهما يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود   -٢  
ر بند التحكيم، قدر  ٨البيع الدولي للبضــــائع، وعملا بالمادة  منها، يجب أن يُفســــَّ

  للنية المتبادلة للطرفين؛الإمكان، وفقا 
أن المفاوضات التعاقدية أُجريت باللغة الإنكليزية، نظرا لعدم فهم أي من الطرفين   -٣  

اللغة الأم للطرف الآخر. ولهذا الســــبب، ينبغي أن يُعطى للصــــيغة الإنكليزية من 
  .وزن خاصالعقد 

وفيقي بشــــأن نا ينويان التوصــــل إلى حل تأن الطرفين، في إطار المفاوضــــات، كا  -٤  
 مســألة الولاية القضــائية، بحيث تُقام إجراءات التحكيم في محل إقامة المدعى عليه.

ومن ثمَّ، فإن أي دعوى يرفعها "ســين" على "باء" ســتُقام في روســيا، في حين أن 
د هذا الحل  أي دعوى يرفعها "باء" على "ســـــين" ســـــتُقام في الدانمرك. وتُجســـــِّ

بند التحكيم في الصــيغة الإنكليزية، التي وضــع "ســين" التوفيقي الجملة الثالثة من 
ــــــين وكتــب بجوارهــا  ــاء المفــاوضــــــــات، ووضــــــعهــا بين قوس خطــا تحتهــا أثن

" (موافق)، ومن ثمَّ، فإن عدم حذف "باء" للجملة الســــابقة التي OK"  بالإنكليزية
ــــــية يجب  تنص على إجراء التحكيم في جميع المنازعات في محكمة التحكيم الروس

  بر خطأ من جانبه كما ذكر "سين" في دفاعه.أن يُعت
لدانمركية توقفت في عام   -٥   ، أي قبل أن يبرم الطرفان عقد ٢٠١٠أن غرفة التجارة ا

، عن إدارة قضــــايا التحكيم وأحالت جميع أنشــــطتها التحكيمية إلى ٢٠١١البيع في 
ر بند التحكيم الو ارد في معهد التحكيم الدانمركي. وفي ضــــوء ذلك، يجب أن يُفســــَّ

العقــد على أنــه يعني أن "بــاء" كــان ينبغي أن يقيم الــدعوى أمــام المعهــد الــدانمركي 
للتحكيم. وفي هذا الصــــــدد، رأت المحكمة أن "باء" كان قد تلقى معلومات كافية 

  لكي يبدأ إجراءاته.
أن المحكمة قد خلصــــت إلى أن "باء"، برفعه دعوى ضــــد "ســــين" أمام محكمة   -٦  

قد تصرف على نحو يخالف اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين.  التحكيم الروسية،
ولهذا السبب، لم تكن محكمة التحكيم الروسية مختصة بالبت في المنازعة موضوع 

) (د) ١( ٣٩الدعوى، ومن ثمَّ، لا يمكن إنفاذ قرارها في الدانمرك، عملا بالمادتين 
قابلتين١( ٣٩و لدانمركي، الم قانون التحكيم ا مادتين ) (ج) من  ) (أ) ١(  ٣٦ لل
  من القانون النموذجي للتحكيم.‘ ٣’ ) (أ)١( ٣٦و‘ ٤’
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  من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٣’) (أ) ٢( ٣٤)؛ و٣( ١٦: المادتان ١٨٥١القضية     
  سنغافورة: محكمة الاستئناف
  ٢٠١٧لسنة  ٢٤٠دعوى الاستئناف المدني رقم 

  Avant Garde Maritime Services (Pte) Ltdضد شركة  Rakna Arakshaka Lanka Ltdشركة 
  ٢٠١٩أيار/مايو  ٩

  SGCA 33 [2019] في: نُشرت 
  www.supremecourt.gov.sgمتاحة في الموقع التالي: 

  
    ]الولاية ‐ كَّمونالإغلاق الحكمي؛ الولاية القضائية؛ الإجراءات؛ المح الكلمات الرئيسية:[

كان المســـتأنِف والمدعى عليه شـــركتين ســـريلانكيتين وافقتا على إقامة شـــراكة بين القطاعين العام 
والخاص لتنفيذ مشــاريع معينة. وأبرم الطرفان ســلســلة من الاتفاقات التي أُدمجت في وقت لاحق في 

الاتفاق الرئيســـي على أن يكون . وينص هذا ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٧اتفاق رئيســـي مؤرخ 
القانون الحاكم هو القانون الســريلانكي، وأن تُســوى المنازعات عن طريق التحكيم في ســنغافورة 

) من قانون ١( ٣وفقا لقواعد مركز ســنغافورة للتحكيم الدولي (مركز ســنغافورة). وعملا بالمادة 
النموذجي للتحكيم التجاري  ألف)، يتمتع قانون الأونســــــيترال ١٤٣التحكيم الدولي (الفصــــــل 

  منه، بقوة القانون في سنغافورة. ٨الدولي، باستثناء الفصل 
وشــرع المدعى عليه في إجراءات التحكيم ضــد المســتأنِف، واعتمد مركز ســنغافورة تشــكيل هيئة 

ــــــبتمبر  ٣٠التحكيم في  ، أبرم الطرفان ٢٠١٥تشــــــرين الأول/أكتوبر  ٢٠. وفي ٢٠١٥أيلول/س
فقا فيها على سحب دعوى التحكيم. ووجَّه المستأنِف إلى مركز سنغافورة رسالة مذكرة تفاهم ات

طلب فيها من هيئة التحكيم وقف الإجراءات نظرا لإبرام مذكرة التفاهم. وفي وقت لاحق، وجَّه 
المدعى عليه رســـــالة إلى هيئة التحكيم ذكر فيها أنه ليس في وضـــــع يســـــمح له بســـــحب دعوى 

  ستأنِف أي رد.التحكيم. ولم يقدم الم
، أصـــــدرت هيئة التحكيم أمرا مؤقتا، قررت فيه اســـــتمرار ٢٠١٥كانون الأول/ديســـــمبر  ١٩وفي 

سنغافورة عن التقدم المحرز في  سوى الاستفسار من مركز  التحكيم. ولم يتخذ المستأنِف أي إجراء 
عليه في  دعوى التحكيم. والأهم من ذلك أن المســـتأنِف لم يســـتخدم إجراء الاســـتئناف المنصـــوص

) من قـــانون التحكيم الـــدولي. ٣( ١٠) من القـــانون النموذجي للتحكيم والمـــادة ٣( ١٦  المـــادة
  (قرار التحكيم). ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤وأصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم النهائي في 

سنغافورة يلتمس فيه إلغاء قرار التح كيم، ثم استأنف وتقدم المستأنِف بطلب إلى المحكمة العليا في 
قرار المحكمة العليا برفض هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف. وفيما يتعلق بالطعن في الاختصاص 

ــــــائي عملا بالفقرة الفرعية  ) (أ) من القانون النموذجي للتحكيم، قدم ٢( ٣٤من المادة ‘ ٣’القض
لب إلغاء قرار التحكيم، المســــــتأنِف أمام المحكمة عدة دفوع من بينها أنه لا يوجد ما يمنعه من ط

  وأن ولاية هيئة التحكيم انتهت مع إبرام مذكرة التفاهم.
وخلصـــت محكمة الاســـتئناف إلى أن الأمر المؤقت هو حكم أولي بشـــأن الاختصـــاص القضـــائي 

) من القانون النموذجي للتحكيم، ولاحظت أنه لا يوجد موقف نهائي إزاء ٣( ١٦لأغراض المادة 
لمادة، وأن واضــــــعي القانون تركوا لفرادى المحاكم الوطنية حرية البت في ذلك الأثر المانع لهذه ا
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) من القانون ٣( ١٦وفقا لاجتهاداتها الخاصــــــة. وذكرت المحكمة أن الســــــبب في اعتماد المادة 
النموذجي للتحكيم هو تحقيق التوافق بين اعتبارات السياسات العامة المتمثلة في تجنب هدر الموارد، 

ل لهدر ا هاء إجراءات التحكيم وا عد انت عدم الاختصـــــــاص ب غاء قرارات التحكيم ل ذي ينتج عن إل
بأكملها، واعتبارات السياسات العامة المتمثلة في منع الأطراف من محاولة تأخير إجراءات التحكيم 

  عن طريق تقديم الطعون أمام المحاكم.
ت إجراءات التحكيم ضـــــده على ورأت المحكمة أيضـــــا أن القانون لا يجبر المدعى عليه الذي بدأ

المشــاركة في تلك الإجراءات والدفاع عن موقفه، وفي ظل عدم وجود واجب واضــح على المدعى 
عليه بالمشـــاركة في إجراءات التحكيم، وجدت المحكمة أنه من الصـــعب اســـتنتاج أن المدعى عليه 

النظر عن مدى صــحة  غير المشــارك في الإجراءات ينبغي أن يكون مُلزما بقرار التحكيم، بصــرف
الأســـباب التي دفعت المدعى عليه إلى الاعتقاد بأن التحكيم قد أُجري على نحو خاطئ. وخلصـــت 

لمادة  نه لا ينبغي تفســــــير ا نها تمنع ٣( ١٦المحكمة إلى أ قانون النموذجي للتحكيم على أ ) من ال
يحا على اختصاص هيئة المدعى عليه، الذي يختار عدم المشاركة في التحكيم لأن لديه اعتراضا صح

  التحكيم، من الاستناد إلى ذلك الاعتراض في طلب إلغاء قرار التحكيم المحتمل.
ــــــوَّت المنازعة  ثم انتقلت المحكمة إلى موضــــــوع طلب الإلغاء، فوجدت أن مذكرة التفاهم قد س

عة بين القائمة بين الطرفين، وخلصــــــت إلى أن الولاية المســــــندة إلى هيئة التحكيم للبت في المناز
الطرفين قد انتهت اعتبارا من تاريخ مذكرة التفاهم. وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن أي قرار 
تصــــدره هيئة تحكيم بشــــأن أي منازعة بعد اتفاق أطرافها على ســــحب الدعوى يجب أن يكون، 

فقرة بحكم طبيعته، خارج نطاق اتفاق العرض على التحكيم بالمعنى المقصـــــود في الجزء الثاني من ال
  ) (أ) من القانون النموذجي للتحكيم.٢( ٣٤من المادة ‘ ٣’الفرعية 

وسمحت المحكمة بالاســتئناف وألغت قرار التحكيم بســبب عدم اختصــاص هيئة التحكيم بتســيير 
  إجراءات التحكيم بعد إبرام مذكرة التفاهم.

  
  النموذجي للتحكيممن القانون ‘ ٤’) (أ) ١( ٣٦)؛ و١( ٢٠؛ و٤: المواد ١٨٥٢القضية     

  سنغافورة: محكمة الاستئناف
  ٢٠١٨لسنة  ١١٤؛ دعوى الاستئناف المدني رقم ٢٠١٨لسنة  ١١٣دعوى الاستئناف المدني رقم 

  Sanum Investments Limitedوآخرون ضد شركة  ST Group Co Ltdشركة 
  ST Vegas Enterprise Ltdضد شركة  Sanum Investments Limitedشركة 
  ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨

  SGCA 65 [2019]نُشرت في: 
    www.supremecourt.gov.sgمتاحة في الموقع التالي: 

الاعتراف  ‐ مكان التحكيم؛ اتفاق التحكيم؛ بند التحكيم؛ قرار التحكيم: الكلمات الرئيسية[
    ]لإنفاذ؛ الإنفاذوا

  تتناول هذه القضية في المقام الأول إنفاذ قرار تحكيم صادر في مكان تحكيم لم تختره الأطراف.
في ماكاو، وهي تمارس نشـــاطها في مجال  Sanum Investments Limited (Sanum)تأســـســـت شـــركة 

 ST Group Co, Ltd (ST Group)عقدا ("الاتفاق الرئيسي") مع شركة  Sanumالمقامرة. وأبرمت شركة 



A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/202 
 

V.20-02187 13/21 
 

سيتهات. وتضمن الاتفاق الرئيسي التزاما بتسليم  ST Vegas Co Ltd (ST Vegas)وشركة  والسيد 
. واشتمل أيضا على بند يتضمن مستويات متعددة لتسوية Sanumنادٍ للقمار في لاوس إلى شركة 

المنازعات، ينص على أن تُعرض المنازعات أولا على "منظمة تســوية المنازعات الاقتصــادية"، وهي 
و المحاكم في لاوس، ثم بعد ذلك إذا لم يكن أحد الأطراف مركز لتســــــوية المنازعات في لاوس، أ

راضـــيا عن نتائج ذلك الإجراء، يتعين على الأطراف "اللجوء إلى الوســـاطة، وعند الاقتضـــاء، إلى 
التحكيم من خلال شــــركة معترف بها دوليا في مجال الوســــاطة/التحكيم في منطقة ماكاو الإدارية 

  شعبية".الخاصة التابعة لجمهورية الصين ال
ــــــركة  ــــــركة  Sanumثم أبرمت ش    ST Vegas Enterprise Ltdعقدا ("اتفاق مشــــــاركة") مع ش

(STV Enterprise) واشــتمل اتفاق المشــاركة أيضــا على بند يتضــمن مســتويات متعددة لتســوية .
المنازعات، ينص بالمثل على أن تُعرض المنازعات أولا على منظمة تســوية المنازعات الاقتصــادية أو 

اكم لاوس، فإن لم يكن أحد الطرفين بعد ذلك راضيا عن قرار المنظمة أو الحكم القضائي الذي مح
انتهى إليه ذلك الإجراء، فيتعين على الطرفين "اللجوء إلى الوســاطة، وعند الاقتضــاء، إلى التحكيم 
ــــــنغافورة للتحكيم  في المنازعة من خلال إجراءات تحكيم/وســــــاطة معترف بها دوليا في مركز س
ــــــنغافورة، وفقا لقواعده". وأُبرمت ثلاثة اتفاقات إضــــــافية تتعلق بنادي القمار، ولكن  الدولي، س

  يشتمل أي منها على بند لتسوية المنازعات. لم
 STV Enterpriseو ST Vegasو ST Groupمن ناحية، والشــركات  Sanumونشــأت منازعة بين شــركة 

أخرى، بعد التأخُّر في تســــــليم نادي القمار. والســــــيد ســــــيتهات ("الأطراف اللاوية") من ناحية 
ــــــوية المنازعات الاقتصــــــادية، ومحاولات غير  إجراءات  وبعد التحكيم التي أُجريت أمام منظمة تس

في إجراءات تحكيم ضــد الأطراف اللاوية في ســنغافورة  Sanumناجحة للوســاطة، شــرعت شــركة 
ــــــنغافورة للتحكيم الدولي. واعترضـــــــت ا لأطراف اللاوية على التحكيم بموجب قواعد مركز س

تشـــارك فيه. وخلصـــت هيئة التحكيم إلى أن الاتفاق الرئيســـي واتفاق المشـــاركة والاتفاقات  ولم
الفرعية الثلاثة يجب أن تُقرأ معا لتحديد نوايا الأطراف بشــــأن نادي القمار، وقررت منح شــــركة 

Sanum  تعويضــا عن الإخلال بالعقد. وحصــلت شــركةSanum إنفاذ قرار التحكيم في على إذن ب
  سنغافورة. واستؤنف قرار المحكمة العليا بالموافقة على هذا الإذن أمام محكمة الاستئناف.

واتفقت محكمة الاستئناف مع المحكمة العليا على أن المنازعة لا تنطوي إلا على الإخلال بالاتفاق 
شــركة  وليسلســيد ســيتهات (وا ST Vegasو ST Group شــركتا بالتاليهم الرئيســي، وأن أطرافها 

STV  Enterprise ــــــويــة المنــازعــات الوارد في الاتفــاق. واتفقــت )، ومن ثمَّ، فهم ملزمون ببنــد تس
هي المكان الصــحيح للتحكيم بمقتضــى بند  -وليس ســنغافورة  -المحكمة كذلك على أن ماكاو 

  تسوية المنازعات الوارد في الاتفاق الرئيسي.
الأطراف اللاوية لم تتنازل عن حقها في الاعتراض على الخطأ في  وأوضحت محكمة الاستئناف أن

شارك في إجراءات التحكيم (المادة  شكيل هيئة التحكيم نظرا لأنها لم ت  ٤اختيار مكان التحكيم وت
ــــــنغــافورة في إطــار قــانون التحكيم الــدولي  ــــــترَعــة في س من القــانون النموذجي للتحكيم، المش

  ألف)). ١٤٣ (الفصل
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ــــــتئناف في حكمها على أهمية اختيار مكان التحكيم بالنظر إلى أنه يحدد وشــــــددت محك مة الاس
القانون ماكاو والقانون المنطبق على التحكيم. وأضـــافت المحكمة أن اشـــتراع كل من ســـنغافورة 

النموذجي للتحكيم لا يقلــل من أهميــة اختيــار مكــان التحكيم نظرا لوجود اختلافــات في كيفيــة 
ـــــتراع  القانون النموذجي للتحكيم في كل ولاية قضـــــائية. وقضـــــت المحكمة بأن "مبدأ حرية اش

ــــرعية قرار التحكيم وطابعه الملزم"، وخلصــــت إلى أنه "عندما يُجرى  الأطراف له أهمية محورية لش
التحكيم في مكان غير صحيح، مع عدم التنازل عن الحق في الاعتراض على الاختيار غير الصحيح 

يم، فلا ينبغي الاعتراف بأي قرار تحكيم ناشئ عن ذلك وإنفاذه في الولايات القضائية لمكان التحك
  الأخرى، لأن هذا القرار لم يتم الحصول عليه وفقا لاتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف".

    
  من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٢’) (أ) ٢( ٣٤؛ و١٨: المادتان ١٨٥٣القضية     

  الاستئنافسنغافورة: محكمة 
  ٢٠١٨لسنة  ٩٤دعوى الاستئناف المدني رقم 

 Jaguar Energy Guatemala LLCضــد شــركة  China Machine New Energy Corporationشــركة 
  AEI Guatemala Jaguar Ltdوشركة 

  ٢٠٢٠شباط/فبراير  ٢٨
  SGCA 12 [2020]نُشرت في: 

    www.supremecourt.gov.sgمتاحة في الموقع التالي: 
    ]الإلغاء؛ مراعاة الأصول القانونية؛ المساواة في المعاملة ‐ قرار التحكيم الكلمات الرئيسية:[

تتناول هذه القضــــــية المعيار القانوني لإلغاء قرارات التحكيم بســــــبب الإخلال بحق كل طرف في 
  إسماع دعواه.

شركة ٢٠٠٨في عام  (المقاول)، وشركة  China Machine New Energy Corporation، أبرمت 
Jaguar Energy Guatemala  (مالك المحطة)، عقدا للخدمات الهندســــية والاشــــتراء والتشــــييد

بهدف إنشــــــاء محطة لتوليد الكهرباء في غواتيمالا. وكان العقد ينص على إحالة المنازعات إلى 
ــــن ــــرين الثاني/نوفمبر التحكيم في س ــــبب ٢٠١٣غافورة. وفي تش ، أنهى مالك المحطة العقد بس

  المقاول.  الإخلال من جانب
، بدأ مالك المحطة إجراءات تحكيم ضــــد المقاول لاســــترداد ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٨وفي 

التحكيم ، أصدرت هيئة ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٥التكاليف الإجمالية لإتمام المحطة. وفي 
قرارها الذي خلصـــت فيه بالإجماع إلى أن العقد قد أُنهي بصـــورة صـــحيحة، وأجازت إلى حد 

  كبير مطالبات المالك بشأن تكاليف إتمام بناء المحطة.
، اســــتهل المقاول في إجراءات أمام المحكمة العليا في ســــنغافورة ٢٠١٦شــــباط/فبراير  ٢٥وفي 

من بين دفوع المقــاول أن قرار التحكيم قـد صـــــــدر يلتمس فيهــا إلغــاء قرار التحكيم. وكـان 
من القانون النموذجي للتحكيم، المشــــترعة في ســــنغافورة في ‘ ٢’) (أ) ٢( ٣٤  بالمخالفة للمادة

(ب) من قانون التحكيم الدولي  ٢٤ألف)، والمادة  ١٤٣إطار قانون التحكيم الدولي (الفصـــــل 
ة كاملة للرد على ادعاءات مالك المحطة ألف)، بالنظر إلى أنه قد حُرم من فرصــ  ١٤٣  (الفصــل
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أن القيود المفروضــة على الكشــف عن ‘ ١’بشــأن تكاليف بنائها. ودفع المقاول بما يلي تحديدا: 
الوثائق الحســــاســــة، وإن كانت قد رُفعت في نهاية المطاف، قد أعاقت بشــــدة قدرته على تقييم 

ات المتعلقة بالعمل المنجز قبل إنهاء العقد أنه عجز عن الوصول إلى المستند‘ ٢’بناء المحطة؛ تكلفة 
أن تأخر هيئة ‘ ٣’واللازمة لتقدير تكلفة بناء المحطة بســـبب إجباره على مغادرة موقع الإنشـــاء؛ 

التحكيم في وضع حد للطريقة التعاقبية التي اتبعها المدعي عليه في إبراز المستندات التي تثبت تكلفة 
لعشوائي الذي قدمت به تلك الوثائق، قد أديا إلى عدم إتاحة البناء، وكذلك الأسلوب الفوضوي ا

، رفضـــــــت المحكمة ٢٠١٨ أبريل/نيســـــــان ٢٦الوقت الكافي للمســــــتأنِف لإعداد رده. وفي 
  الطلب.  العليا

ولدى الاســــــتئناف، نوهت محكمة الاســــــتئناف بأن حق كل طرف في إسماع دعواه هو قاعدة 
من القانون النموذجي للتحكيم،  ١٨في المادة  أســــــاســــــية من قواعد العدالة الطبيعية مكرســــــة

وأشـــــارت إلى أنه من حق كل طرف أن يعرض دعواه وأن يرد على الدعوى المرفوعة ضـــــده. 
ضمنا باعتبارات  وأضافت أن الحق في تهيئة "فرصة كاملة" لكل طرف لكي يعرض دعواه مقيد 

ة" مسألة سياقية يتعين بحثها المعقولية والإنصاف. وأوضحت أن تحديد ما يشكل "الفرصة الكامل
في إطار الســياق المحدد لوقائع كل قضــية وظروفها. وأوضــحت أيضــا أن النهج الســليم الذي 
ينبغي أن تتبعه هو أن تســـأل نفســـها عما إذا كان ما فعلته هيئة التحكيم (أو قررت عدم فعله) 

في تلك الظروف.  يندرج ضمن نطاق ما كان من الممكن أن تفعله هيئة تحكيم حصيفة ومنصفة
غير الممكن تقييم قرارات هيئــة التحكيم إلا بــالرجوع إلى مــا   من  أن  ‘١’وهــذا يعني مــا يلي: 

على المحكمة أن تمنح بعض الاعتبار لرأي هيئة التحكيم   أن  ‘٢’عُرض عليها في ذلك الوقت؛ 
  بطريقة مختلفة. تتدخل لمجرد أنها ربما كانت ستسير الأمور  في معالجة المسائل الإجرائية، وألا

  وبناء على ذلك، رفضت محكمة الاستئناف دعوى الاستئناف.
    

  من القانون النموذجي للتحكيم ٨)؛ و٥( ١: المادتان ١٨٥٤القضية     
  جنوب أفريقيا: محكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا

  ٧٦٨/٢٠١٨ القضية رقم
  Glencore International AGضد شركة  Atakas Ticaret VE Nakliyat ASشركة 
  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠

  ZASCA 77 [2019]نُشرت في: 
    www.saflii.orgمتاحة في الموقع التالي: 

    ]الإجراءات؛ المساعدة القضائية الكلمات الرئيسية:[
) من القانون النموذجي للتحكيم تؤثر على ٥( ١إذا كانت المادة  تتناول هذه القضــية مســألة ما

الســــلطة التقديرية للمحاكم في جنوب أفريقيا في ضــــم طرف إلى دعوى قضــــائية أقامها طرف 
 ١٩٨٣لسنة  ١٠٥آخر بموجب قانون تنظيم الولاية القضائية في الشؤون البحرية، القانون رقم 

غم وجود ما يدل على إبرام اتفاق تحكيم بين الطرفين يشمل تنظيم الولاية القضائية") ر  ("قانون
  المنازعة المعنية.
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ابتاع مشتر (المستأنِف) شحنة من الفحم من بائع (المدعى عليه)، واستأجر سفينة لنقل الشحنة 
من ميناء في جنوب أفريقيا إلى تركيا. وبســـــبب انفجار وقع في الســـــفينة بعد وقت قصـــــير من 
اكتمال التحميل، كان لا بد من إلغاء الرحلة وتفريغ الفحم. ورفع المســـــتأنِف دعوى قضـــــائية 

 Richards Bay Coal Terminalمام المحكمة الابتدائية ضــد مشــغِّل محطة التحميل، شــركة بحرية أ
(المشــغِّل)، مطالبا بتعويضــات عن الأضــرار. وأكَّد المشــغِّل ضــمن دفوعه التي قدمها أن مطالبة 
المســــتأنِف ينبغي أن تكون ضــــد المدعى عليه، باعتباره البائع، بســــبب إخلاله بعقد البيع. ولهذا 

بب، تقدم المســتأنِف بطلب إلى المحكمة الابتدائية يلتمس فيه ضــم البائع إلى الدعوى، وفقا الســ
  لقانون تنظيم الولاية القضائية.

واعترض المدعى عليه على طلب الضم، بحجة أن عقد البيع يتضمن اتفاق تحكيم، وأنه بالاستناد 
لمادة  ق ٨إلى ا نة في  قانون النموذجي للتحكيم (المضــــــمَّ لدولي في جنوب من ال انون التحكيم ا

قانون رقم  يا، ال نة  ١٥أفريق ية أن تُوقف الإجراءات ٢٠١٧لســــــ تدائ )، ينبغي للمحكمة الاب
القضـــــائية وأن تحيل المســـــألة إلى التحكيم، ما لم تجد أن عقد البيع لاغٍ وباطل أو غير ســـــاري 

  .المفعول أو غير قابل للتنفيذ. وقبلت المحكمة الابتدائية هذه الحجة
ولدى الاستئناف، نظرت المحكمة في التفاعل بين قانون تنظيم الولاية القضائية وقانون التحكيم 
الدولي. ولاحظت أن قانون تنظيم الولاية القضـــــــائية هو "قانون خاص يحكم جميع المســـــــائل 
 البحرية" التي تُعرض أمام محاكم جنوب أفريقيا، وأن له أحكامه الخاصة بشأن إحالة المسائل إلى

التحكيم وبشــــأن وقف الإجراءات بغية التمكين من إحالة المنازعات إلى التحكيم. ثم أشــــارت 
لدولي قانون التحكيم ا لمادة  - المحكمة إلى أن تطبيق أحكام  قانون  ٨وخصــــــوصـــــــا ا من ال

لة للمحاكم بموجب قانون تنظيم الولاية  - النموذجي للتحكيم ية المخوَّ على الولاية القضـــــــائ
كون "بمثابة شــــطب لتلك الأحكام من قانون تنظيم الولاية القضــــائية"، وهو ما القضــــائية ســــي

ـــــير القانوني في قانون جنوب أفريقيا التي توجب على المحكمة أن تقرأ  يتعارض مع قاعدة التفس
نصـــوص القوانين معا، وألا تفســـر القانون اللاحق (أي قانون التحكيم الدولي) على أنه ينســـخ 

  القضائية).  بق (أي قانون تنظيم الولايةأحكام القانون السا
) من القانون النموذجي للتحكيم، ولاحظت ٥( ١وفي ضــــــوء ذلك، نظرت المحكمة في المادة 

قانون تنظيم الولاية  مل بوضــــــوح  قانون آخر" الواردة في ذلك الحكم "تشــــــ بارة "أي  أن ع
الدولي "لا يمس" الســلطة التقديرية القضــائية". وبناء على ذلك، خلصــت إلى أن قانون التحكيم 

المخوَّلة للمحاكم بمقتضى قانون تنظيم الولاية القضائية في ضم المدعى عليه المذكور في الطلب. 
ثم انتقلت المحكمة إلى البت في المســــــألة، فقررت أن تمارس، في ظل تلك الظروف، ســــــلطتها 

  التقديرية، وأمرت بضم المدعى عليه إلى الدعوى.
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  من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٢’) (أ) ٢( ٣٤؛ و٣: المادتان ١٨٥٥ة القضي    
  أوكرانيا: المحكمة العليا

  ٧٦١/١٧٢٣٦/١٧ م:القضية رق
   Windrose Aviation Companyضد شركة  .Altum Air Incشركة 

  )Roza Vetrov Aviation Company LLCشركة  ضد .Altum Air Inc(شركة 
  ٢٠١٩الأول/أكتوبر تشرين  ٩

  الأصل بالأوكرانية
  نُشرت باللغة الأوكرانية في سجل الدولة الموحَّد لقرارات المحاكم

  www.reyestr.court.gov.uaمتاحة في الموقع التالي: 
    الخلاصة من إعداد غينادي تسيرات، مراسل وطني

  ]الاستلام‐مكان العمل؛ الإشعار: الكلمات الرئيسية[
ــــركة  ــــركة الطيران الأوكرانية  .Altum Air Incوقَّعت ش عقدا لتوريد  Roza Vetrovالأمريكية وش

قطع الغيــار. ووفقــا لبنــد التحكيم الوارد في العقــد، تُعرض المنــازعــات بين الطرفين على محكمــة 
  التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة في أوكرانيا، وينطبق القانون الأوكراني.

تشــــارك فيها الشــــركة، ، لم Roza Vetrovوعندما بدأت إجراءات التحكيم ضــــد شــــركة الطيران 
ها  لدولي (بصــــــيغت قا لقواعد محكمة التحكيم التجاري ا بالإجراءات وف نها أُخطرت  بالرغم من أ

  ) وقانون التحكيم التجاري الدولي في أوكرانيا.٢٠٠٧المنقحة في عام 
على قرار لصــــالحها من محكمة التحكيم التجاري  .Altum Air Incوبعد أن حصــــلت شــــركة 

ية الأقرب إلى  تدائ با إلى محكمة منطقة بوديلســـــــكي بكييف (المحكمة الاب لدولي، قدَّمت طل ا
ــة رقم  ــه) (القضـــــــي ) للاعتراف بقرار محكمــة التحكيم ٧٥٨/٤٩٠٠/١٧مكــان المــدعى علي

كة الطيران  نت شـــــــر فاذه. وطع لدولي وإن جاري ا ها في قرار محكمـة بدور Roza Vetrovالت
التحكيم التجاري الدولي أمام محكمة منطقة شيفشنكيفسكي بكييف (المحكمة المحلية الأقرب 

). وعلى الرغم من أن محكمة مقاطعة ٧٦١/١٧٢٣٦/١٧  إلى مكان التحكيم) (القضــــــية رقم
سكي بكييف لم تُوقف إجراءاتها أثناء النظر في طلب إلغاء قرار محكمة التحكيم التج اري بوديل

فاذه إلى حين  لدولي، فقد أرجأت مرارا النظر في الطلب المقدَّم للاعتراف بقرار التحكيم وإن ا
  التحكيم.  صدور قرار نهائي بشأن إلغاء قرار

، في طلبها لإلغاء قرار محكمة التحكيم التجاري الدولي، أنها Roza Vetrovوادعت شــــركة الطيران 
ات التحكيم على نحو صــــحيح، نظرا لأن جميع إشــــعارات محكمة لم تُبلَّغ بتعيين المحكَّم أو بإجراء

التحكيم، باســـتثناء الإشـــعار النهائي الذي يتضـــمن قرار التحكيم نفســـه، قد تســـلمها أشـــخاص 
تمنحهم الشركة التوكيل الخاص اللازم لذلك. وعلى هذا الأساس، ادعت أنها لم تعلم، ولم يكُن  لم

  رفوعة ضدها أمام محكمة التحكيم التجاري الدولي.بإمكانها أن تعلم، بدعوى التحكيم الم
شركة الطيران  شنكيفسكي بكييف الاستئناف المقدَّم من  شيف  Roza Vetrovوقبلت محكمة منطقة 

  وألغت قرار محكمة التحكيم التجاري الدولي.
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قرار المحكمة أمام محكمة الاســتئناف في كييف. ونقضــت محكمة  Altum Air Incواســتأنفت شــركة 
، قرار محكمــة مقــاطعــة ٢٠١٩نيســـــــان/أبريــل  ٣ســــــتئنــاف بكييف، في قرارهـا الصـــــــادر في الا

شــيفشــنكيفســكي بكييف وأيدت قرار محكمة التحكيم التجاري الدولي على أســاس أن "الإجراءات 
بشأن الأشخاص المأذون لهم بتلقي  Roza Vetrov Aviation Company LLCالمحلية التي تحددها شركة 

يمكن اعتبارها عنصــــــرا حاسما في تحديد ما إذا كانت قد أُبلغت بإجراءات التحكيم المراســــــلات لا 
بإشعار صحيح. أما فيما يتعلق بتحديد ماهية الإشعار الصحيح، فإن قواعد محكمة التحكيم التجاري 
الدولي وقانون التحكيم التجاري الدولي في أوكرانيا لا يطلبان من هيئات التحكيم التجاري الدولي 

ـــــلت إليه وفقا  أو ـــــعارات الموجهة لأي طرف قد أرس أطراف المنازعات تقديم ما يدل على أن الإش
لإجراءاته الداخلية، بالنظر إلى أن أي محاولة لاتباع مثل هذه الإجراءات ســـتؤدي حتما إلى اســـتحالة 
ن توجيه أي إشــــــعار كتابي بإجراءات تحكيم إلى طرف لا يرغب في المشــــــاركة فيها. ومن ثمَّ، فإ

الإشعار، باعتباره قد سلِّم في عنوان المؤسسة التجارية التابعة للشخص المطلوب إشعاره، يمثل إشعارا 
صحيحا وينبغي أن يعتبر الشخص المعني قد أخطر بإجراءات التحكيم، بغض النظر عن هوية الموظف 

  ، الذي تسلم الإشعار".Roza Vetrov Aviation Company LLCالتابع لشركة 
  في قرار محكمة الاستئناف في كييف أمام المحكمة العليا. Roza Vetrovشركة وطعنت 

، الطعن المقــدَّم من ٢٠١٩تشــــــرين الأول/أكتوبر  ٩وقبلــت المحكمــة العليــا، في قرارهــا المؤرخ 
Roza Vetrov  ومن ثمَّ، أيَّدت ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٣وألغت قرار محكمة الاستئناف في كييف المؤرخ ،
  الدولي.  مقاطعة شيفشينكيفسكي بكييف المتمثل في إلغاء قرار محكمة التحكيم التجاريقرار محكمة 

) أن على هيئة التحكيم عند توجيه المراســــــلات ألا تأخذ في الاعتبار ١ورأت المحكمة العليا ما يلي: (
المراســلات إليها العنوان القانوني للشــركة فحســب، بل أيضــا عنوان مكان الشــركة الفعلي؛ وأن توجيه 

على عنوان غير عنوان مقرها، حتى ولو كان هذا العنوان مكتبا مســتأجرا، وليس على عنوان مُدرج في 
) أنه لا يجوز اعتبار أن الشركة قد أُخطرت ٢سجل الدولة لا يشكل إشعارا صحيحا لتلك الشركة؛ (

لامه بموجب مســتند داخلي بإشــعار صــحيح إلا إذا كان الشــخص الذي تســلم الإشــعار مأذونا له باســت
ـــة، دون  ـــس ـــعار في العنوان التجاري للمؤس ـــليم الإش ـــأن)، فالاكتفاء بتس (أي لديه توكيل في هذا الش

  تسليمه باليد إلى شخص مأذون له بذلك، لا يشكل إشعارا صحيحا للشركة.
    

  ) من القانون النموذجي للتحكيم٢( ٣٤و ٦: المادتان ١٨٥٦القضية     
  المتحدة: المجلس الملكي الخاصالمملكة 

  ٢٠١٨لسنة  ٨٩ودعوى الاستئناف رقم  ٨٤دعوى الاستئناف رقم 
  VSoft Holdings LLCوطرف آخر ضد شركة  Peepul Capital Fund II LLCشركة 
  ٢٠١٩كانون الأول/ديسمبر  ١٩

    www.bailii.orgمتاحة في الموقع التالي: 
    ]النظام العام الكلمات الرئيسية:[

) من قانون التحكيم الدولي ٢( ٣٩تتناول هذه القضية طلبا لإلغاء قرار تحكيم صادر بمقتضى المادة 
  ) من القانون النموذجي للتحكيم.٢( ٣٤في موريشيوس، التي تستند إلى المادة  ٢٠٠٨لسنة 
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في  Peepul Capital Fund II LLC (Peepul)و VSoft Holdings LLC (VSoft)تأســــســــت الشــــركتان 
في جزر فيرجين  Millenium Strategic Group Limited (Millenium)موريشــيوس. وتأســســت شــركة 

ملايين دولار في  ٨مبلغ  Milleniumو Peepul، استثمرت الشركتان ٢٠٠٦البريطانية. وفي أواخر عام 
  تخضـــع  Peepulوشـــركة  VSoftمقابل حصـــة في الأســـهم. وكانت العلاقة بين شـــركة  VSoftشـــركة 

ــــــــــ"اتفاق اســـــتثمار" يتيح لشـــــركة  خيار طلب التخارج في مقابل حد أدنى من العائد على  Peepulلـ
تخارج بنفس أيضـــــا ال Milleniumالتخارج. وطلبت شـــــركة  Peepulاســـــتثماراتها. وطلبت شـــــركة 

الشروط، على الرغم من أنها ليست طرفا في "اتفاق الاستثمار". وفي نهاية المطاف، توصلت الأطراف 
عن أســـهمهما في شـــركة  Milleniumو Peepulإلى "اتفاق مســـاهمين" ينص على أن تتنازل الشـــركتان 

VSoft  مليون دولار أمريكي، تدفعها شــــــركة  ١٧مقابل مبلغVSoft اط. وتنازلت على ثلاثة أقســــــ
  لم تسدد المبالغ المتفق عليها. VSoftعن أسهمهما، ولكن شركة  Milleniumو Peepulالشركتان 

بالســداد بموجب "اتفاق المســاهمين". واتفقت  VSoftشــركة  Milleniumو Peepulوطالبت الشــركتان 
  صَّص.مخ  الأطراف على تسوية المنازعة عن طريق التحكيم في موريشيوس بموجب اتفاق تحكيم

، خلص فيه Peepul، أصــدر المحكَّم الوحيد قرارا لصــالح شــركة ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٨وفي 
قد ســلَّم بأن المطالبة المقدَّمة بموجب اتفاق المســاهمين ليســت موضــع  VSoftإلى أن محامي شــركة 
  زاع هو تحديد قيمتها فحسب.نزاع، وأن موضوع الن

لمحكمة العليا في موريشيوس تلتمس فيه إلغاء قرار التحكيم بموجب بطلب إلى ا VSoftوتقدَّمت شركة 
) أن المحكَّم قد حســم المنازعة ١) من قانون التحكيم الدولي. ودفعت الشــركة بما يلي: (٢( ٣٩المادة 

ضدها دون البت في المسائل الجوهرية المطروحة، وهو ما يشكل انتهاكا لقواعد العدالة الطبيعية المتعلقة 
لم تتمكن من عرض  VSoft) أن شــــــركة ٢من قانون التحكيم الدولي؛ (‘ ٤’) (ب) ٢( ٣٩دة بالما

من قانون التحكيم الدولي، بســـبب تدخل المحكَّم ‘ ٢’) (أ) ٢( ٣٩دعواها، بالمعنى المقصـــود في المادة 
عنى المقصــود ) أن قرار التحكيم يتعارض مع النظام العام في موريشــيوس، بالم٣أثناء المرافعات الختامية؛ (

من القانون ‘ ٢’) (ب) ٢( ٣٤من قانون التحكيم الدولي (المقابلة للمادة ‘ ٢’) (ب) ٢( ٣٩في المادة 
النموذجي للتحكيم). ورفضــــــت المحكمة العليا الطلب. واســــــتؤنف قرار المحكمة العليا أمام اللجنة 

  ولي.من قانون التحكيم الد ٤٢  القضائية للمجلس الملكي الخاص بموجب المادة
ورفضـــــت هيئة المجلس الملكي الخاص حجج المســـــتأنِف. وعلى وجه الخصـــــوص، وجدت هيئة 
المجلس أنه لا يوجد أي أســـاس موضـــوعي للاحتجاج بأن قرار التحكيم يتعارض مع النظام العام 
موريشــيوس لأنه قد يؤدي إلى ضــرب من الاســترداد المزدوج في شــكل الاســتمرار في التمتع بمزايا 

للمبلغ بالكامل. وفي هذا الصـــدد، أقرَّت هيئة المجلس بأن  VSoftرغم ســـداد شـــركة المســـاهمين 
ـــركتين  ـــهمهما، ووجدت أن الخطوات الإدارية اللازمة  Milleniumو Peepulالش قد تنازلتا عن أس

  .VSoftلإلغاء هذه الأسهم مسألة تقع ضمن سيطرة شركة 
وأشـــارت هيئة المجلس في ملحوظة ختامية إلى أن الحق في الاســـتئناف أمام المجلس الملكي الخاص 

سبل الاستئناف المعمول بها  بموجب قانون التحكيم الدولي يمنح "سبيلا للاستئناف أوسع نطاقا من
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تقريبا لدى أي ولاية قضائية مماثلة تطبق قانونا للتحكيم يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي"، 
  وأشارت إلى أن ذلك قد يتعارض مع مقتضيات السرعة في تسوية المنازعات.

    
  من القانون النموذجي للتحكيم ٩: المادة ١٨٥٧القضية     

  المتحدة: المحكمة العليا في لويزياناالولايات 
  CQ-1728-2018 :القضية رقم
  Cia. Siderurgica do Pará Cosipar ضد شركة Stemcor USA Incorporated شركة

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٨
   ,2019 La. LEXIS 1350, 2019 WL 2041826 (La. 05/08/19) 1728-2018نُشرت في: 

283 So.3d 1014 (La. 2019)  
  http://www.lasc.org الموقع التالي: متاحة في

   خلاصة من إعداد جون روني ودانييل توبرت
    ]اتفاق التحكيم؛ المحاكم؛ التدابير المؤقتة؛ الإجراءات الكلمات الرئيسية:[

قانون لويزيانا، أن يحصل تتناول هذه القضية في المقام الأول ما إذا كان يجوز لأي طرف، بموجب 
على أمر بالحجز للمســــاعدة على التحكيم، بموجب قانون يســــمح بمثل هذا التدبير الانتصــــافي في 

  الدعاوى المرفوعة لاستصدار أحكام قضائية مالية.
 Thyssenkrupp Mannex GmbH (TKM)و Daewoo International Corp. (Daewoo)أبرمت الشـــركتان 

لشـــراء حديد خام. وتضـــمن العقد  .America Metals Trading L.L.Pشـــركة  عقدين غير متصـــلين مع
شركة  شركة  Daewooالمبرم مع  بندا من هذا القبيل.  TKMبندا للتحكيم. ولم يتضمن العقد المبرم مع 
في كلتا الحالتين، ولكنَّها لم تسلِّم  المبيعةثمن البضاعة  .America Metals Trading L.L.Pوتقاضت شركة 

دعوى قضـائية أمام محكمة اتحادية تطلب فيها  Daewooبضـاعة إلى أي من المشـترييَن. فأقامت شـركة ال
الإلزام بالتحكيم، وسعت إلى استصدار أمر بالحجز على كمية من الحديد الخام المملوك للبائع موجودة 

ــــركة  دعوى قضــــائية أمام محكمة ولاية لويزيانا، ثم تدخلت في الدعوى  TKMفي لويزيانا. وأقامت ش
أمام المحكمة الاتحادية، كما التمســــت أمرا بالحجز. ونتيجة لذلك، بات  Daewooالمقامة من شــــركة 

  الحديد الخام المحمَّل على متن سفينة في لويزيانا يملكها البائع موضوع أمري حجز منفصلين.
بينما رفضــت إصــدار أمر  TKMة المحلية أمرا بالحجز لصــالح شــركة وأصــدرت المحكمة الاتحادي

ــــــركة  ته ش لذي التمســــــ بالتحكيم ليس دعوى Daewooالحجز ا ، حيث رأت أن طلب الإلزام 
من قانون الإجراءات المدنية  ٣٥٤٢لاســتصــدار حكم قضــائي مالي، على النحو المطلوب في المادة 

لحجز على الأموال قبل صـــــدور الحكم القضـــــائي (الحجز في لويزيانا، وهو القانون المنظم لأوامر ا
السابق للحكم القضائي) في الولاية، ومن ثمَّ، لا يمكن الاستناد إلى ذلك الطلب للأمر بالحجز على 
أموال البائع قبل صــــدور حكم قضــــائي. وبالإضــــافة إلى ذلك، لم تتمكن المحكمة الابتدائية، التي 

القانون النموذجي للتحكيم، من استبانة أي تشريعات في لويزيانا أشارت إلى أن لويزيانا لم تعتمد 
تؤيد فكرة إصـــدار أمر بالحجز قبل صـــدور قرار التحكيم للمســـاعدة على إجراء عملية التحكيم. 

، بِيع الحديد الخام المحجوز عليه الخاص بالبائع، TKMوعملا بأمر الحجز الصـــادر لصـــالح شـــركة 
  لمحكمة.وأُودعت العائدات في خزانة ا
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ولدى الاســـــتئناف، ألغت محكمة الدائرة الخامســـــة في الولايات المتحدة قرار المحكمة المحلية بصـــــفة 
مبدئية. وخلصــت المحكمة أولا إلى أن طلب الإلزام بالتحكيم ليس دعوى لاســتصــدار حكم قضــائي 

ســــتئناف قرار مالي، بل إجراء يؤيد لأســــباب أخرى. وبعد إعادة النظر في القضــــية، أيَّدت محكمة الا
المحكمة الابتدائية، ووافقت مرة أخرى على أن طلب الإلزام بالتحكيم ليس دعوى لاســتصــدار حكم 

  قضائي مالي. وأحالت محكمة الاستئناف المسألة إلى المحكمة العليا في لويزيانا للنظر فيها.
ة على التحكيم جائز ورأت المحكمة العليا في لويزيانا أن إصـــدار أمر بالحجز على الأموال للمســـاعد

إذا كان المطلب الأساسي من التحكيم هو السعي للحصول على تعويضات مالية، وكان الطرف في 
دعوى التحكيم مســـتوفيا للشـــروط القانونية للازمة للحصـــول على أمر الحجز. واســـتنادا إلى مبادئ 

لزام بالتحكيم يندرج تحت التفسير القانوني المعمول بها في لويزيانا، خلصت المحكمة إلى أن طلب الإ
من قانون  ٣٥٤٢معنى عبارة "أي إجراء يهدف إلى اســتصــدار حكم قضــائي مالي" الواردة في المادة 

  الإجراءات الجنائية. وخلصت المحكمة أيضا إلى أن مصطلح "الإجراء" يشمل التحكيم.
يغدو "أكثر  من قانون الإجراءات الجنائية ٣٥٤٢وأشـــــــارت المحكمة إلى أن تفســــــيرها للمادة 

من تشــــــريعات لويزيانا المنقحة التي  ٤٢٤٩:٩معقولية" عند النظر فيه بالاقتران مع أحكام المادة 
ــــــتنســــــخ حرفيا المادة  من  ٩:٤٢٤٩ولما كانت المادة  )٢(من القانون النموذجي للتحكيم. ٩تس

كمة إلى أنها تشــــريعات لويزيانا المنقحة لا تنص على تدابير انتصــــافية مؤقتة محددة، خلصــــت المح
تعكس ســياســة لويزيانا في هذا الشــأن، ومفادها أن التدابير المؤقتة التي كانت قائمة آنذاك بموجب 
تدابير  هذه ال ثل على التحكيم، وأن أوامر الحجز على الأموال هي من  بالم نا تنطبق  يا قانون لويز

لمنقحة دون الإشــارة من تشــريعات لويزيانا ا ٤٢٤٩:٩المؤقتة. وأوضــحت المحكمة أن ســن المادة 
إلى أي تدابير مؤقتة محددة ســـــيكون غير منطقي ما لم تكن نية المشـــــرعين هي تطبيق نفس ســـــبل 

من المذكرة  ٢٢الانتصاف المؤقتة القائمة على دعاوى التحكيم. واستنسخت المحكمة أيضا الفقرة 
ية السابقة لصدور قرارات التفسيرية للقانون النموذجي للتحكيم، التي تشير إلى أوامر الحجز القضائ

  التحكيم كتدبير مؤقت يتماشى مع اتفاقات التحكيم.
 ٩  من تشـــريعات لويزيانا المنقحة (التي اشـــترعت المادة ٤٢٤٩:٩وأشـــارت المحكمة إلى أن المادة 

من القانون النموذجي للتحكيم) "تتســــق مع ســــياســــة لويزيانا المتمثلة في تهيئة مناخ قانوني مؤات 
ــــــتبعاد الدائن من التمتع بالحماية التي توفرها للتحكيم الد ولي"، وخلصــــــت المحكمة إلى أن "اس

لمجرد أن عقده مع المدين ينص على اللجوء إلى التحكيم لتســــــوية هذه المنازعة من  ٣٥٤٢  المادة
  شأنه أن يقوِّض سياسة الولاية المحبذة لاتفاقات التحكيم".

 

                                                           
من تشريعات لويزيانا المنقحة في إطار أحكام "قانون التحكيم التجاري الدولي" في لويزيانا  ٤٢٤٩:٩سنت المادة   )٢(  

المحكمة أيضا أن المحكمة الاتحادية والمواد اللاحقة من تشريعات لويزيانا المنقحة) ولاحظت  ٤٢٤١:٩ (المادة
 تكن محقة عندما ذكرت أن لويزيانا لم تشترع القانون النموذجي للتحكيم. الابتدائية لم


